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Résumé 

Le texte juridique est l’un des plus marqués culturellement, à l’in-
verse de ce que pensent plusieurs personnes. Les traducteurs sont 

les plus confrontés à cette charge culturelle quand ils essaient de pas-
ser d’une langue à une autre. Certains tombent dans la confusion de-
vant la différence et l’écart culturels qui marquent les langues source 
et cible ; faut-il reproduire, dans le texte traduit, l’image culturelle du 
premier ou du deuxième texte, et quel sera l’impact de ses choix sur 
le message à traduire et sur le destinataire. 

  Dans cet article on essaiera de répondre aux questions du tra-
ducteur et de tracer une stratégie pour la traduction de ce qu’on ap-
pelle « spécificité culturelle » dans le texte juridique tel que requis 
par l’opération de communication et ses participants.    

Mots clés: texte juridique, charge culturelle, stratégie de traduction, 

communication, équivalence.
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عتقــد البعــض أن النصــوص القانونيــة نصــوص جافــة وخاليــة مــن  لــت قــد 
ّ
  تمث

لــود  ــذا جــون  ــ ذلــك تمامــا، ف ــا، إلا أن الواقــع غ ــ ع ع ــ  ماعــة ال ــ ل انــب الثقا ا
ــ  ــ بــلا شــك مــن أك عت ــي  جيمــار (Gean Claude GEMAR) يقــول بــأن « النــص القانو
ّ مؤسساته ومفرداته عن  ع تمع الذي  عقيد ا ر  و يُظ ونة ثقافيا ف النصوص الم
ي لا يمكــن أن  ســا شــاط الإ ــر ال ن »(1)، كمــا أن مظا ــ آلاف الســن ثقافــة ترجــع أحيانــا إ
ة  ــ ــذه الأخ ــون  ــ النصــوص القانونيــة  ــا اجتماعــا أفضــل مــن ذلــك الــذي نجــده  نجــد ل
شــابه  ا ما ي ر م ذه المظا ا، إلا أن  شــأ  حض ماعة ال ت انب التنظي ل تمثل ا
ســ  ــا دخــل ضمــن مــا  شــابه م ــ أخــرى، فمــا  تقــل مــن جماعــة إ ــا مــا يختلــف حينمــا ن وم
ــا مــن  ــون نقل ــ جــورج مونــان(2) (George MOUNIN) و عب ــ حــد  ــة ع ليــات اللغو بال
ــ  ــل لغــوي لا يطــرح أي تحديــات ترجميــة، أمــا أوجــه الاختــلاف ال ــ أخــرى مجــرد تحو لغــة إ
ماعات ع مختلف الأزمنة والأمكنة ف ال تطرح العديد من التحديات  شاط ا تطبع 
ماعة، إذ نجد  سميته بثقافة ا ذه  ما يصط ع  جمة. وأوجه الاختلاف  أمام ال
ــر  ــي لاروس (Le petit Larousse) أن الثقافــة « مجمــوع العــادات والمظا و ــ قامــوس لو
ركز الكث  ن صفات جماعة أو مجتمع ما »(3)، و ة ال تم أو تب ية والفكر الفنية والدي
ــ  ــو ال ن دير ســت ــف الثقافــة مثــل كر عر ــ  ــ جانــب الانفــراد والاختــلاف  ــن ع مــن اللغو
ــون مقارنــة مــع الثقافــات الأخــرى، ومنــه فــإن  ونــت ولا تــزال تت علــم أن الثقافــات ت تقــول: « 
ــا  ــ مفاد ميــع وال ــو الفكــرة المقبولــة لــدى ا ل الثقافــة  شــ حصيلــة النقــاش حــول مــا 
قــول حســن ســعيد  ــة »(4) و و نائية المتعلقــة بال ــ مجموعــة الســمات الاســت أن الثقافــة 
ل خاص»(5).  شــ جمة  ل عام وال شــ ف الثقافة  عر صوصية  أســاس  غزالة أن «ا
ــو مــا يطــرح  ا  وانــب الثقافيــة لــدى جماعــة دون ســوا صوصيــة والانفــراد با ــذه ا إن 
ــ عــن  ع ــا مــن النصــوص، فكيــف يمكــن أن  ــ غ ــ نصــوص القانــون و تحديــات ترجميــة 
د  ذا المش عرف  ا لا  لم ماعة ال تت انت ا ا إذا  د  اللغة المنقول إل ر أو مش مظ

ــا مطابقــة تامــة.  ــ لا تتطابــق مع ة ف د مشــا مــا إن عرفــت مشــا إطلاقــا أو ر

مية وخطورة  ي أك أ وانب  النص القانو ذه ا إن التحدي الذي ترفعه مثل 
ــا  ــ عــلاوة عــن معنا ع ــي  ــ النــص القانو ــا  ــ نصــوص أخــرى لأ شــأ  مــن ذلــك الــذي قــد ي
ليــا  نــا يأخــذ مســارا تأو ــم  ــم عنــه، فالف ــي لا يجــب أن يحيــد الف ــ قانو العــام عــن مع
ون قد أضعنا المع  ض وجوده ن ذا التطابق الذي يف مطابقا(6)، وإن خرجنا عن إطار 
ذا  ــذا التطابق، ف ــا مســؤولة عــن إحــداث  جمــة بدور ــ النــص، وال ــ مع التا ــي و القانو
ــد  زائــر خــلال ع ــ ا ــن ســنة  جمــة القضائيــة مــدة ثمانيــة وثلاث يه، الــذي مــارس ال مرســ
ومــة مــن  ــا مف ــم فكــرة الأول وجعل ــ ف جمــة تكمــن  ــة ال الاســتعمار، يقــول: « إنّ صعو
ال التعب  عدما يقر بأن « أش ذا  س أقل مما قيل ولا مما يراد قوله »(7)، و قبل الآخر ل
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ــذا جعل  ــا »(8)، ل ســية ومخالفــة لثقاف ــ الفر ــو موجــود  ــا متعارضــة مــع مــا  ل يــة  ــ العر
ا، وح المنقول  جمة الاطلاع الواسع ع الثقافة المنقول إل جمون والدارسون  ال الم
ا، إذ  ل جمة  صوصيات الثقافية وال ات من أجل النجاح  نقل ا ا، من أو الأولو م
جــم أن يضــع مصفــاة ثقافيــة  ــ الم ــ ع ب نا نــورد (Christiane NORD): « ي ســت تقــول كر
ــ النــص المصــدر بنظــرات فــرد مــن  أن عليــه أن ينظــر إ ــدف و ــن النــص المصــدر والنــص ال ب
ـــــال:  ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ذا حينما قــــــــــــــــ ي فرعون  ا بأك من قرن و نصف أكد جو دف »(9)، وقبل الثقافة ال
جــم لــه »(10)، إلا  ـــــــــــــــــص الــذي ي عــرف طبيعــة وعــادات ال جمــان أن  ــ ال « يجــــــــــــــــــــــــــــــــب ع
ــ اللغــة  مــه  عيــد صياغــة مــا ف جــم فإنــه يبقــى عليــه أن  ــذا الاطــلاع لــدى الم أنــه وإن تأكــد 
مه؟ م ما ف ِ الات ليُف ذه ا جم  مثل  ا الم عمل  ا، فما  الطرق ال قد  المنقول إل

ا «  ام  حالة الفروق الثقافية فتقول أ لول المتاحة للإف ر عن ا تتحدث لودير
و(12) أن  جم »(11)، وترى دير اض والشرح  مجرى النص مرورا بحاشية الم ن الاق اوح ب ت
ة «مصط المفاوضة»  اض والتكييف، مستع ن الاق لول عبارة عن مفاوضة ب ذه ا
ذا  ون الاختيار بالنظر إ المقصد والسياق ووضعية التواصل، و و، و تو إي من عند أم
ســم  اختيار تقنية   ن، من أجل ا ا من مشــارك ك ع وضعية التواصل، بما ف ال
ح علينــا  ــ ــ الــذي يق ار ــوم  ن مثــل مال ــ مــن الدارســ ا نجــده عنــد كث جمــة دون ســوا ال
ــ الوظيفــي،  ا : الم ــ جمــة» و ســميه البعــض «الممتنــع عــن ال جمــة مــا  عــة تقنيــات ل أر
جمــة الوصفيــة أو  اض التــام وال ــ رفيــة، والاق جمــة ا قصــد بــه ال ، و ــ الشــك ا والم
ــ تواصليــة أولا  عــة يتــم وفقــا لمعاي ــذه التقنيــات الأر ــن  الشــارحة(13)، إذ يــرى أن الاختيــار ب
، أي  افؤ الشك اض والت ك ع النص المنقول نتوجه نحو الاق ء، فإن أردنا ال وقبل 
ا، نختار  جمة نحو اللغة المنقول إل اتيجيات ال رفية، وإن أردنا أن نوجه اس جمة ا ال
جمة الوصفية الشارحة. إن  عمل بال ذا وذاك  ن  افؤ الوظيفي، وإن أردنا أن نبقى ب الت
اف بالآخــر،  ــ ــن الاع اوح ب ــ ــا ت ــا أ ان التواصــل نجد ــ ــ م ــا  ــذه التقنيــات حينمــا نضع
ــن  ــا، و ماعــة المنقــول إل ــا، لــدى ا ماعــة المنقــول م ــا ا ــ تنفــرد  صائــص ال أي ا
ــ  اف بالآخــر واســتقبال لــه  ــ افــؤ الشــك اع اض والت ــ ــ الاق عت ــذا الآخــر، إذ  طمــس 
ذا الآخر ورفض لاستقباله  يلاء ع  افؤ الوظيفي اس عت الت نما  ا، ب اللغة المنقول إل
ــا تصــور العالــم  ختلــف ف ــا الوضعيــات و ــ لا تتطابــق ف ــالات ال ــ ا ــو آخــر  مــن حيــث 
ذا  ن  جمة الوصفية، ب ة، ال ن تبقى التقنية الأخ وتقسيمه من جماعة إ أخرى،  ح
ب، من حيث  اف بالآخر، الغر ذا حينما يؤكد أن الاع عد من  ب برمان إ أ ذ وذاك. و
ذه الأخلاقية تتجسد  ء، و ا أخلاقية أك من أي  جمة، ال يرا عت غاية ال و آخر 
ا  ب معت ذا الغر تقد إصرار برمان ع نقل  لان ي  الدقة والأمانة(14)، إلا أن شارل لو
افيــة  ــ لا يمتلــك المعــارف ال ــذا الأخ ــ عــن القــارئ، لأن  ــذا النقــل يحتــم معــه التخ أن 
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ب(15)، إلا أننا  المقابل نجد أنه إن ركزنا ع المتلقي نقوم بطمس المعالم  ذا الغر م  لف
ــذا الأصــل الــذي ننقله ومتلقي  ــذا المتلقــي، ونخــون  ــ  ــ تجعــل مــن الآخــر آخــرا بالنظــر إ ال
ــور  م جــم مــن أجــل ا جــم الــذي ي ــ حــد الســواء، لــذا يقــول برمــان: « الم ــذا الأصــل ع
كذا إذن  وره الذي سيخونه مع ذلك »(16)،  ـــــــــــــــــل لأنه يفضل جم ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ مج ع خيانة الأصــ
ــن الاعتبــار  ع ة تبــدأ بالــزوال إذا أخذنــا  ــ ــذه ا جــم حائــرا أيــن يتجــه، لكــن  يبقــــــــــــــــــــــــــــى الم
ــ  جــم المرونــة اللازمــة ال ــذا يمنــح الم جمــه والغــرض مــن ترجمتــه، ف طبيعــة النــص الــذي ن
ــل يتوجــه نحــو النــص  ــ ترجمتــه، و ســتعمل  ــ أي تقنيــة يجــب أن  تمكنــه مــن الفصــل 
مــر ضمــن مــا أســماه  انــز ف قيقــة مــا جــاء بــه  ــ ا ــذا  المنقــول أم النــص المنقــول إليــه، و
ــو الــذي  جمــة  ــو يــرى أن الغــرض مــن ال وس، ف و ــة الســ ــة الوظيفيــة، أو نظر بالنظر
تعــد عنه  جــم عنــد النقــل، فيتجــه نحــو النــص الأصــل أو ي ا الم ســتعمل ــ  يحــدد التقنيــة ال
جم أن لا يفصل ترجمته عن  ب ع أي م نا فإنه ي وس*(17)، ومن  و ذا الس بحسب 
ا  سبة للغة ال لا يجب أن نفصل و الأمر بال ا، مثلما  ا والغرض من استخدام مستخدم

ــة.  ا، أي الإنجــازات اللغو عــن اســتخدام

بحســب  ــ  تتغ جــم  الم ا  ســتخدم ــ  ال التقنيــات  بــأن  الآن  غايــة  ــ  إ ســلمنا  إنّ 
ل مــا  ــا، بــ ن ف ــدف تحكمــه العمليــة التواصليــة والمشــارك ــذا ال جمــة، و ــدف مــن ال ال
جــم نصوصــا قانونيــة  ــ بأننــا ن ــ أن ن ب ، لا ي ــ ن مــن مع لمــة تواصــل ومشــارك تحملــه 
ــ فــإن أي  التا ء فــرض القانــون مــن خــلال تطبيــق قواعــده، و ــ ل  ــا أولا وقبــل  ــدف م ال
ص لــه  ــ ــن عليــه أو أي  ــذا القانــون وقواعــده أو القائم ــن ل اضع ــ ا ــة إ ترجمــة موج
ســتطيع مثــلا  ، فــلا  ــ ــون مطابقــة للنــص الأص جمــه يجــب أن ت علاقــة بالقانــون الــذي ن
ــ  ــو الأقــرب وظيفيــا  ــ  ــ الفر ــذا المصط ــون   divorce ــ «خلــع» بـــ جــم مصط أن ن
ــة الآخــر  و ــا تطمــس  ــ أ جمــة، عــلاوة ع ــذه ال ــ  ــا، فالعيــب  اللغــة والثقافــة المنقــول إل
ا ترتب آثارا قانونية غ  و أ ان والزمان،  آخر من ناحية الدين والثقافة والوجود  الم
ــا  ا مــن زوج ــ تخلــع نفســ ــ الأصــل، ففــي الأصــل غالبــا مــا تدفــع المــرأة ال ا  ــ نلمســ تلــك ال
ية  ا  العر جمة أعلاه «divorce» ال يقابل لع، أما  ال مبلغا من المال للزوج مقابل ا
ذا  «طلاق» فإنه غالبا ما يحكم ع الزوج بدفع مبلغ من المال للزوجة مقابل الطلاق، و
ــ كمــن يوقــع  ــوم المصط ــ صنــع مف ا  ــ م كث ســا غــض النظــر عــن طمــس ســمات أخــرى 
جمــة نحــو النــص  اتيجية ال الــة توجيــه اســ ــذه ا ــ  . إذن يجــب  ــ ت الطــلاق وكيــف ي
انــت  رفيــة، وإن  جمــة ا اض وال ــ ــ الاق ــذا التوجــه  ــ تقابــل  الأصــل، والتقنيــات ال
ان  ــ «khola» ممكنــة لاســيما إن  ــذا المقــام فــإن الأو ــ  ــ ممكنــة  ة غ ــ ــذه التقنيــة الأخ
ذا الشــرح نفســه  شــرح، بل إن  به  شــرا و واســع الاســتعمال، وإلا فإننا ن المصط من
ي عند  اب من النص الأصل وإحداث نفس الأثر القانو ل تقنية مقبولة  إطار الاق ش
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ــزداد  ــ «répudiation moyennant rançon». و ــ المقابــل الفر ــذا مــا نجــده  النقــل، و
ي مباشر مثل ذلك الذي وقع   اك قانو الأمر حدة حينما نجد أنفسنا أمام وضعية احت
ي  جمة عن إطار النظام القضا ، إذ لا يجب أن تخرج ال زائر خلال الاحتلال الفر ا
سمح  ان  ا، فإن  ا ووظيف دف ا  روج عنه يفقد الذي يندرج فيه النص المنقول لأن ا
ة  جمة إليه ب اتيجية ال اب من المتلقي وتوجيه اس عض النصوص القانونية الاق  
ــي محــل  ــس معنيــا بالنظــام القضا تــب عليــه أي آثــار قانونيــة لأن المتلقــي ل أن النــص لا ت
ذا النظام  نا جزء من  جمة، فإن الأمر يختلف  حالة الثنائية القضائية لأن المتلقي  ال
ا  عت التوجه نحو الثقافة المنقول إل ذا  عت طمسا للنظام  حد ذاته، ل وأي طمس له 
ــا نــوع مــن الطمــس  ــ وظيفــي ف ا ســية وإيجــاد م ــ الفر ــ مثــل «حبــوس» إ جمــة مصط ل
بــوس، إذ عــرض جــون  ــا ا ــ يمتــاز  ــ الاجتماعيــة، ال وانــب القانونيــة، وح لبعــض ا
امــلا  بــوس» عــام 1899 عنوانــا  ــا لدارســة «ا ــ خصص ــ رســالة الدكتــوراه ال اس(18)  ــ ت
ا  عرض ف ل مرة  بوس  ثقافته، إلا أنه و  شبه ا لاستعراض ما يمكن أن يقابل أو 
بــوس تنقصــه ســمة  ــوم ا ابــه مــن مف ــ الرغــم مــن اق ومــا مــا يجــد أنــه ع ــا أو مف مصط
 «donation» ــ ، فمصط ــ ــي للمصط ــ القانو ــ صنــع المع امــة  ــ  عت ــ  مــن الســمات ال
ــا أن  ــب ف مكــن للوا ــا و ــ لا رجعــة ف ــ القانــون الفر بــة  ــون ال ــ  بــة) يتفــق معــه  )
بــة يمكــن التنازل  ــون محــل ال ــ  نمــا يختلــف معــه  يحتفــظ بحــق الاســتغلال مــدة حياتــه، ب
ــ الاختــلاف الــذي قــد يحــدث مــن  بــوس، عــلاوة ع ــ ا ــذا لا يحــدث  عنــه مســتقبلا لكــن 
س إ سلسلة من الأجيال. أما مصط  تقل الملك ا بوس ي حيث المستفيدين إذ  ا
ــ  إ ــس  ا انتقــال الملــك  ــ  بــوس  ا شــبه  ان  ــي) وإن  «substitution» (إحــلال وصا
نمــا  انيــة التنــازل، ب اص فإنــه يختلــف معــه مــن حيــث المســتفيدين وإم ــ سلســلة مــن الأ
ــس  ــ انتقــال الملــك ا بــوس  ــ «majorat» (إقطاعيــة البكــر) فإنــه يتفــق مــع ا مصط
داخــل العائلــة بوجــه الاســتغلال فقــط للمســتفيدين مــع منــع التنــازل عنــه، إلا أنــه يختلــف 
ان  ــ الوقــت نفســه، فــإن  ــب المســتفيدين واســتفادة عــدة مســتفيدين  عنــه مــن حيــث ترت
ــس  ــا الملــك ا تقــل ف ــ ي ــ إقطاعيــة البكــر ال ــ ممكــن  ــو غ بــوس ف ــ ا ــذا ممكنــا 
ــذه  ــدف  ــ أن  ــ الوقــت نفســه بالإضافــة إ ــ الاســتغلال  اك  ــ الأبنــاء البكــر دون الاشــ إ
بوس  نما  ا س أرستقراطي، ب و تحب ، ف رة الاسم العائ فاظ ع ش و ا ة  الأخ
ــا وظيفيــة  ــ نقــول أ افئــات ال ــذه الم ل  ، وعليــه فــإن  ــ عا ــ وجــه الله  ت ــس ي فــإن ا
ــ  ــو غ نمــا  ــس قابــلا للتنــازل ب ــا الملــك ا ــون ف ــي فأحيانــا ي ــ القانو ــا المع يضيــع مع
ذا  بوس، ل م  ا ون لمستفيدين غ المستفيدين الذين نجد ذلك  الأصل وأحيانا ي
ض  ــ ــم المق عض ــ  ــوا نحــو الأصــل وأبــرزوه فتب ــذه التقنيــة بــل اتج جمــون  عمــل الم لــم 
ــ  ــم مــن تب ــا، وم ــ اللغــة المنقــول إل شــر بمــا فيــه كفايــة ليدخــل إ ا أنــه ان ــ «habous» معت
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ذه التقنيات  انت  وم مثل «immobilisation immobilière»، وإن  ترجمة وصفية للمف
ــا  عــض الأحيــان بحثــا وثائقيــا، إلا أ ــ  ليــا و ــدا تأو ــ النــص الأصــل تتطلــب ج ــة إ الموج
ــ  ــ اســتخراج المع ــه إ يــح وتوج ــق ال ــ الطر تخــدم المتلقــي نفســه مــن خــلال وضعــه 
سعفه من خلال  ا من خلال موسوعته، وإن لم  ي والثقافة المنقول م من النظام القانو
ة الأخرى فإن التوجه إ نص الوصول،  ق السليم. أما  ا بحث وثائقي، ولكن  الطر
ــ إطــار  عطــي المتلقــي شــعورا بالراحــة لأنــه يبقــى  يــح أنــه  ــ الوظيفــي،  ا أي اعتمــاد الم
ــي المنقــول  ــي، وحينمــا لا يتطابــق النظــام القانو ــ النــص القانو ثقافتــه ومحيطــه، إلا أنــه 
ــ النظام محل  ــي غ ــ نظــام قانو ا مــا ينخــدع المتلقــي لأنــه يموقــع نفســه  ــ والمنقــول إليــه، كث
ــ تطبيــق القانــون و  ــذا  ــة إليــه، فيخطــئ  ــ الرســالة الموج ــذا عــن مع غفــل  جمــة، و ال
ان خاضعــا لــه، وإن لــم يكــن خاضعــا لــه فإنــه يبقــى يــرى العالــم  ان خاضعــا إن  امــه إن  اح
ــ أي ثقافــة أو عالــم  الــة إ ــذه ا ــ  جمــة  مــن منظــور ثقافتــه وعالمــه فقــط ولا تحملــه ال
اه، لكــن القــارئ  ــ يــه ل تظــر منــه أن يفتــح عي ــذا العالــم موجــود ي ــ الرغــم مــن أن  جديــد ع
جمــة أو ترجمانــه،  ــا لــه م ــ يصنع حينمــا تختلــط عليــه اللغــات لا يــرى ســوى بالنظــارة ال
ام وتخيل أنه يرى  ل عليه الأمر عاش  الأو ا أبصر ورأى وإن أش و أحسن صنع فإن 

و لا يرى.     و
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